
التكییف المؤسساتي: 

إن أبحاث الاقتصادیین المؤسساتیین الجدد ترتكز على المؤسسات الفعالة التي من شأنها 

تحقق تنمیة مستدامة فیركزون على ضرورة الإصلاح الذي یمس إصلاح الحكم وإصلاح 

البیئة المؤسساتیة من أجل إیجاد محیط مؤسساتي أكثر تكییف مع مختلف النشاطات 

الاقتصادیة، أو تعزیز قوة التكییف المؤسساتي للنشاط الاقتصادي، إن المؤسسات التي 

تخص هذا التكییف هي: الحكومة، الأسواق، المحیطات الاجتماعي والثقافي، ویكون ذلك 

 1على الشكل التالي:

/ التكییف الحكومي: 7-1

إن تتولى الحكومة إدارة المستویات الأخرى للتكییف المؤسساتي مثل المحیط الثقافي 

والاجتماعي والأسواق ولهذا فإن المستثمرون الأجانب غالبا ما یهتمون في أول الأمر 

بالحكومة كونها المصدر الرئیسي للأعمال والمشرع الوحید للسیاسات والقوانین التي تحدد 

وتنظم وتوجه الاستثمارات، وذلك من خلال سلطاتها الثلاثة (السلطة التشریعیة، التنفیذیة 

والقضائیة). 

/ تكییف السوق: 7-2

باعتبار أن السوق یعد المؤثر الاقتصادي والمالي لجلب الاستثمار الأجنبي، فإن على 

الحكومة أن تتولى تنظیم وتكییف السوق، ذلك لأن الأسواق الحرة والمفتوحة على المنافسة 

المشروعة من شأنها أن تجلب تدفقات كبیرة للاستثمارات، حیث یشكل تنظیم هذه الأسواق 

عنصرا أساسیا في قرار الاستثمار، ذلك لاحتوائها على لب كل مشروعات الاستثمار 

(المعاملات المالیة، الاقتصادیة. 
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التكییف الاجتماعي والثقافي: / 7-3

یعد المحیط الاجتماعي والثقافي القاعدة الأساسیة التي تربط كل المؤسسات الأخرى، ویعتبر 

هذا المحیط أقدم المؤسسات وأعقدها وبالتالي صعوبة تغییرها لأن ذلك یتطلب وقتا كبیرا، 

ویتمثل أساسا المحیط الثقافي والاجتماعي في عدة مقاییس تتعلق بمستوى المواطنین كدرجة 

انفتاح مواطني دولة ما على مختلف نماذج الاقتصاد المحلي والعالمي، كما أن درجة 

الانفتاح العالمیة تساعد على جلب قدر كبیر من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، 

والمستثمرون الأجانب یقررون إقامة مشاریعهم بناء على ما یسمى بثقافة الجوار (أوربا 

الشرقیة یمكنها أن تتلاءم مع قیام مستثمران أوربا الغربیة) بینما یكون ذلك غیر ملائم مثل 

القیام استثمارات آسیا في دول إفریقیا وذلك لتباعد الثقافات وغیرها. 

 

/ إصلاح البیئة المؤسساتیة: 8

تتمثل البیئة المؤسساتیة في مجموع القواعد السیاسیة والاجتماعیة والقانونیة التي یتأسس 

علیها الإنتاج والتبادل والتوزیع داخل المجتمع، ومن أمثلة تلك القواعد المبادئ التي تحكم 

الانتخابات وحقوق الملكیة، حقوق التعاقد. ویعتبر الدستور أحد المكونات الأساسیة للبیئة 

المؤسساتیة، ولیس المقصود هنا بدستور النصوص التي یحتوي علیها، فالدستور یكون 

مكتوبا وقد لا یكون مكتوبا، وإنما متعارف علیه، فاستقلال البنك المركزي في (و.م.أ) لیس 

منصوصا علیه، وإنما هو أمر معمول به، وقد یكون فعالا أو غیر فعال، فدساتیر الدول 

الشیوعیة سبا تعلم تلعب أي دور أو شأن في الحیاة السیاسیة لهذه الدول، ویتكون الدستور 

في الدول التي یوجد فیها تقالید دستوریة من مجموعة الأحكام القضائیة التي عدلت في 

القوانین العامة بما یتلاءم مع الظروف التي یمر بها المجتمع، ولم تكن موجودة وقت أن تم 

 صیاغة هذه القوانین العامة، فالدستور في خدمة المجتمع ولیس العكس.
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